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 ةنلس المالية قانون ظل في الجبائية ل�عفاءات تحليلية دراسة
2015    

  شلفال  ج- باحثة دكتوراه  -قصاص مروة أسماء/ أ                          
  

  :الملخص 
 ، 2015 لسنة المالية قانون على الضوء إلقاء المقال ھذا سيحاول     

 بفرض ھذا و القانون ھذا تضمنھا التي الجبائية ا%متيازات أھم على بالتركيز
 خ5ل من ھذا و ا4خرى الرسوم بعض ومضاعفة رفع ، جديدة ضرائب
 إطار في الصناعة قطاع في خصوصا ا%ستثمار على تحث جديدة إجراءات
 ا%قتصاد تنويع و  المنتج ا%ستثمار لتشجيع الرامية الدولة مجھودات مواصلة
 ، الوطني

 للمؤسسات جبائية امتيازات عدة 2015 لعام المالية قانون تضمن كما    
 ، الشركات من الجبائي التحصيل عمليات لتسھيل جديدة وإجراءات ا%قتصادية

 يخص 2015 المالية قانون في إجراء وجد الجبائي الوعاء توسيع أجل من و
 دينار مليون 30 يتعدى % أعمالھم رقم الذين بالضريبة المكلفين الصغار كل

 التي ا4نشطة حسب على بمعدلين الموحدة الجزافية للضريبة يخضعون حيث
 ھذه عن أھمية تقل % أخرى جبائية إمتيازات إلى باAضافة ھذا و بھا، يقومون

 .الجزائري الوطني اAقتصاد تنمية إلى كلھا الرامية و اAعفاءات
 ;2015 المالية قانون ;  الضريبية اAمتيازات ; الضريبة:  المفتاحية الكلمات

Abstract: 
This article attempts to shed light on the finance law 2015, 
focusing on the most important tax privileges guaranteed by this 
law, through the Impose of new taxes, raise and doubling some 
other, and that with  the enactment of new procedures which 
emphasizes the need of investment especially in the 
manufacturing which aimed to encourage productive investment 
and diversification of the national economy ,In addition this law 
includes a number of tax concessions for economic institutions 
and new measures to facilitate tax collection from company, 
In order to expand the taxable amount a new procedure has 
been developed for each young taxpayer who have a turnover 
which does not exceed 30 million dinars, where they are subject 
to flat tax with double rate consolidated by their activities on; 
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And this in addition to other privileges fiscal no less important 
than such exemptions, which are all aimed at the development 
of the Algerian national economy. 
Key words: tax; tax concessions;Finance Act 2015; 

  
 :  مقدمة
 ذلك و ا%قتصادية سياستھا في عديدة تغيرات الثالث العالم دول شھدت لقد     
 بينھا ومن الدول لھذه العمومية الخزينة تمويل و النمو مستوى تحسين أجل من

 الدول بركب الوصول محاولة و ، النمـو إلى طريقھا في ھي التي و الجزائر
 ھي التي منھا الحالية خاصة  التغيرات بھذه تتأثر أنھا شك ف5 ، المتقدمة
 إص5حاتھا في النظر إعـادة عليھا يفرض الذي السـوق اقتصـاد إلى الدخول

 محاولة و الدوليـة المعايير وفق الوطني ا%قتصاد سيرورة و ا%قتصادية
 الموارد عن بعيدة جديدة مالية مصادر خلق و ثرواتھا و بمواردھا ا%حتفاظ
 ؛ الضريبية اAيرادات بالتركيز ھذا و الجمركية و البترولية
 أھمية ترجع و%  ، العامة اAيرادات مصادر أھم من الجباية فاAيرادات        

 مصادر من بغيره قورن ما إذا والنسبي المطلق حجمه لكبر المصدر ھذا
 ا%قتصادية النواحي على الجباية تأثير بمدى وإنما ا4خرى، اAيرادات

 والسياسية؛ وا%جتماعية
 بواسطتھا التي ا%قتصادية الضبط أدوات أھم من الجباية تعتبر بھذا و     

 أھم من تبقى و الجبائية السياسة طريق عن ا%قتصادية الشؤون لتنظيم تتدخل
 ا%قتصادية الحياة في التدخل من الدولة تمكن فعالة ووسيلة التمويلية المصادر

  المالية الموارد جلي في يتمثل  مالي ھدف ذات أداة تعد لم بحيث ا%جتماعية و
 لتحقيق أداة أصبحت بل السابق في كان كما فقط العامة النفقات لتمويل ال5زمة

 العادل كالتوزيع ا%جتماعية و ا%قتصادية ا%ختيارات و ا4ھداف  من جملة
 . غيرھا و ا%قتصادي   النشاط توجيه و للدخل

 لسنة المالية قانون خ5ل من و ا%ھداف ھذه لتحقيق سعيا و فالجزائر    
 باAقتصاد النھوض لمحاولة ھذا و جبائية إمتيازات عدة أدرجت 2015
 الرامية الدولة مجھودات مواصلة إطار في اAستثمار تشجيع و ، الوطني
 .الوطني ا%قتصاد تنويع و المنتج ا%ستثمار لتشجيع

 : التالية ا%شكالية تتبلور أھميتھا و الدراسة أھداف ظل في و    
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 و ، 2015 لسنة المالية قانون عليھا نص التي الجبائية اAعفاءات ھي ما
   الحالية اAقتصادية المتغيرات ظل في الجزائري اAقتصاد على تأثيرھا مادى

 ؟
 : التالي النحو على الدراسة قسمت اAشكالية ھذه على اAجابة لمحاولة و     

 . للجباية العام اAطار:  ا4ول المحور
 . 2015 المالية قانون ظل في الجبائية اAمتيازات:  الثاني المحور
 . للجباية العام اAطار:  ا4ول المحور

  للجباية المفاھيمي اAطار: أو?
 في تصب كلھا و للجباية التعاريف من العديد أعطيت:  الجباية تعريف -1

    i: التالي التعريف نذكر التعاريف ھذه من و ، واحد إطار
 بغرض مقابل دون و الدولة تحدده نھائي و إلزامي مالي إقتطاع ھي الجباية"

  . " عامة أھداف تحقيق
  ii: ھي و الجباية خصائص أھم تحديد يمكن التعريف ھذا خ5ل من و

الجباية إقتطاع مالي ، إ% أنه في العصر الحديث تفرض الجباية في  •
  شكل نقدي خ5فا للنظم الضريبية السابقة ؛

الجباية تدفع بصفة إلزامية و إجبارية من قبل ا4فراد و ذلك Aنفراد  •
الدولة عن طريق القانون الجبائي بتحديد طرق الربط و التحصيل و 

  زعات ؛إجراءات المتابعات و المنا
تدفع الجباية بصفة نھائية ، أي أنھا غير قابلة لoسترداد فھي ليست  •

  أمانة أو وديعة يستردھا صاحبھا فيما بعد ؛
أي أن دافع الجباية % يعرف مقدار، و % : تدفع الجباية دون مقابل •

طبيعة المنفعة التي ستعود عليه من خ5ل النفع العام الذي تحققه 
  الجباية ؛

 ا%تفاقية لتحقيق منفعة عامة ، فھي % تحصل لغرض تجبى الجبا •
على شيء معين بذاته ، بل لمواجھة نفقات عامة تخص جميع 

 .المواطنين و الدولة ، فمنفعتھا عامة 
 . جبايةو سنتعرض إلى ھذه النقاط بشيء من التفصيل في خصائص ال

  iii:يلي  يمكن تقسيم القواعد التي تحكم الجباية فيما :قواعد الجباية  -2
تعني ھذه القاعدة مساواة أفراد المجتمع جميعا ) : المساواة( قاعدة العدالة  2-1

ة كأفراد جباية بما يتناسب و قدرتھم المالية ، فجميع الخاضعين للجبايفي أداء ال
  :يتحملوا عبئھا و يخضعوا لھا دون محاباة أو تفضيل و مؤدى ذلك 
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ة دون تمييز بين نوع جبايوجوب خضوع الجميع من أفراد و أموال لل •
ي و الوقت و جبائاAيرادات و مصدرھا ، و % حتى في المبلغ ال

  النسب المئوية ؛
أن يراعي في فرضھا المقدرة المالية لكل مكلف ، لتحقيق المساواة في  •

تحمل ا4عباء العامة ، حيث تفرض على الجميع بنفس المقدار  و بما 
 .عليه الفرد يتناسب و حجم الدخل الذي يحصل 

ة محددة و معلومة و جبايو تعني ھذه القاعدة أن تكون ال: قاعدة اليقين  2-2
واضحة بدون غموض أو تحكم بالنسبة للمول ، و أن يكون سعرھا و وعاؤھا 
و ميعاد دفعھا و أسلوب تحصيلھا و كل ما يتعلق بأحكامھا و إجراءاتھا 

بما فيھا المسائل الخاصة بالتنظيم معلومة بصورة مسبقة لدى المكلفين بأدائھا ، 
  .ة للجبايالفني 

ة جبايتقضي ھذه القاعدة أن يكون ميعاد دفع ال: قاعدة الم5ءمة في الدفع  2-3
مناسبا و م5ئما للقدرة المالية للمكلف ، و التخفيف قدر المستطاع من وقع 

ت %حق ة و تحصيلھا يكون في وقجبايثقلھا و دفعھا ، و ھذا يعني أن جباية ال
على حصول الدخل ، و بدون تعسف او تحكم ، و التخفيف قدر اAمكان من 

  .وطأتھا 
إن قاعدة اAقتصاد بالتحصيل يراد بھا أن ما : قاعدة اAقتصاد بالتحصيل  2-4

لى أقصى حد ممكن عيصرف من نفقات يجب أن تكون ضئيلة و متدنية 
ا نسبة عالية أو جزء كبير ة تكلف جبايتھجبايمقارنة بحصيلتھا ، ف5 خير في 

ة العامة من حصيلة ضريبة جبايمن حصيلتھا ، أو يكون الفارق بين ما يدخل ال
  .و بين ما يدفعه المكلفون ضئي5 جدا 

  :ة و اAقتطاعات اGخرى جبايالتمييز بين ال -3
ث5ثة معايير  باستخداما4خرى  ا%قتطاعاتة عن غيرھا من جباييتم تمييز ال

  iv: و منفردة و ھي أ/مجتمعة و
  الطابع اAجباري ؛ •
  مدى وجود المقابل المباشر ؛ •
 .طبيعة الھيئة المستفيدة من اAقتطاع  •

يعبر السعر عن القيمة النقدية المدفوعة للحصول على : ة و السعرجبايال 3-1
سلعة او خدمة ، و ھو يعكس ع5قة التبادل بين طرفين في لحظة معينة ، و 

إرادتين في التبادل ، مما ينفي وجود عنصر اAجبار الذي يعكس السعر توافق 
ة ، و من جھة أخرى يتضمن لسعر في جباييعتبر أحد ا4ركان ا4ساسية لل
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الضرائب على اAستھ5ك ( مكوناته في معظم ا4حيان جزءا من الضرائب 
ي أحيانا العناصر جبائ، و قد يتجاوز حجم اAقتطاع ال)أو اAنفاق العام/و

  ).و الرسوم على الكحول و التبغ  جبايةكحال ال(صادية ا4خرى للسعر اAقت
عن المبلغ  المؤداتتعتبر اAتاوة او مكافأة الخدمة : ة و اAتاوة جبايال 3-2

النقدي المدفوع من المستخدم او المستفيد من خدمة عمومية أو منشأة عمومية 
يدين من الخدمة أو محددة ، و عليه يكون دفع اAتاوة من ا4شخاص المستف

المنشأة الموضوعة تحت تصرفھم ، و يتم تحديد سعر اAتاوة على عادة عن 
ن كان ھذا إأو اAدارية ، و /طريق التنظيم بصفة أحادية من السلطة التنفيذية و

التحديد ا4حادي الجانب يعكس الطابع غير التعاقدي للخدمة ، فإنه يضمن 
على  اAتاوةخدمة العمومية ، كما يتم تحديد المساواة  بين المستفيدين أما ال

اساس مبدا التكافؤ المالي أي على اساس ودود تناسب بين مبلغ اAتاوة و 
التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة ، و إنط5قا من مبدا التكافؤ يتم تخصيص 
حصيلة اAتاوة لمكافأة أو تعويض الجھة المقدمة للخدمة ، و % يمكن توجيھھا 

أعباء ھيئات أخرى خارج المنشأة المقدمة للخدمة أو الموضوعة تحت  لتغطية
  .التصرف 

يعبر الرسم عن المبلغ المحصل بمناسبة تقديم خدمة : ة و الرسم جبايال 3-3
ة يكمن في كونه جبايمن ھيئات عمومية ، و الفرق الجوھري بينه و بين ال

  :الرسم فيما يلي  ة وجباييدفع لقاء مقابل خدمة ، و يتمثل الفرق بين ال
 با%ستعما%تمحتملة و ليس فقط  باستعما%تيمكن أن يرتبط الرسم  •

  الفعلية ؛
  ليس ھناك بالضرورة تكافؤ بين الرسم و الخدمة المقدمة ،  •
) فيكفي عدم طلب الخدمة لتفادي دفعه( بالرغم من أن الرسم يبدو إختياريا  •

عض الحا%ت مثل شرط ، فإن له طابعا إجباريا يمكن الوقوف عليه في ب
  إلخ...دفع الرسم لممارسة نشاط معين كالصيد ، السياقة 

تعرف اAشتراكات اAجتماعية على : ة و اAشتراكات اAجتماعية جبايال 3-4
انھا متحص5ت برامج الضمان اAجتماعي و برامج أرباب العمل للتامين 

قد تكون مساھمة اAجتماعي ، التي تقدم منافع بخ5ف منافع التقاعد ، و 
الضمان اAجتماعي إجبارية أو طوعية ، و قد يدفعھا المستخدمون نيابة عن 
مستخدميھم أو العاملون لحساب أنفسھم أو ا4شخاص غير العاملين ، و تختلف 
مساھمات الضمان اAجتماعي عن الضرائب من حيث ان المدفوعات تعطي 
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لى مزايا إجتماعية معينة للمشتركين و مستفيدين آخرين الحق في الحصول ع
  .في حالة وقوع أحداث معينة مثل المرض و الشيخوخة 

  .ة جبايسمات ال: ثانيا 
  vة جباييمكن تمييز الخصائص التالية لل:  ةجبايخصائص ال -1
يتعلق ا4مر بإقتطاع نقدي ، و ھذا ما يفرقھا : ة ذات شكل نقدي جبايال 1-1 

يستھدف ثروة أو دخل ا4شخاص عن تسخير ا4شخاص و السلع ، حيث 
الطبيعيين او المعنويين ، لكن الشكل النقدي % يعني بشكل مطلق إمكانية عدم 
تحصيلھا في صورة عينية  ، كل ما في ا4مر أن ھذه العملية % تتم إ% في 

  .نطاق ضيق و في الظروف اAستثنائية البحتة 
ة شكل من أشكال إبراز و بايجإن ال: ة جبايالطابع اAجباري و النھائي لل 1-2

إظھار سيادة الدولة فھي توضع ثم بعد ذلك تحصل عن طريق السلطة أو 
ة من جباياAجبار ، و يفھم من لفظ اAجبار  ا4مر المتمثل في إجبار المكلف بال

ة تفرض بطريقة أحادية و يحصل بإستعمال جبائيأدائھا عبر طرق إدارية ، فال
مل للجبر و العقوبات مؤلف بھدف إلزام المكلف الجبر ، حيث يوجد جھاز كا

ة على الدفع ، يمكن إظھار الجبر في أنه تھديد بسيط ، ففي حالة رفض جبايبال
ينطلق ھذا الجھاز في متابعة ھذا المكلف  الجبائيةأو عدم اداء الفرد لواجباته 

  . الجبائيمن أجل إجباره على تخليص دينه 
إلى الدولة بصورة نھائية ،  جبايةد يدفعون الباAضافة غلى ذلك ، فإن ا4فرا

ة جبايبمعنى أن الدولة % تلتزم بردھا لھم أو تعويضھم إياھا ، و بذلك تختلف ال
عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إلى المكتتبين فيه كما تلتزم بدفع 

  .الفوائد المترتبة عليه 
ك5سيكية أن تغطية النفقات تضمنت النظرية ال: تغطية ا4عباء العامة  1-3

ة و أن ھذه ا4خيرة % يمكن أن يكون لھا أي جبايالعامة ھو الھدف الرئيسي لل
ة في جبايتاثير على الشؤون اAقتصادية ، إن ھذا المفھوم الذي يحصر دور ال

تمويل الخزينة العمومية و يمنحھا وظيفة مالية بحتة يرتبط بعنصر الدولة 
زيادة على دورھا في تمويل  جبايةع يمكن أن تلعب الالحارسة ، و في الواق

و ) وظيفة إقتصادية( الخزينة العمومية ، دورا مھما في تحفيز اAستثمارات 
  ) .وظيفة إجتماعية(في إعادة توزيع الدخل الوطني 

ة على ا4فراد من أجل تحقيق أغراض جبايتفرض ال :ة جبايأھداف ال -2
ق الھدف التمويلي ، بإعتبارھا مصدرا ھاما معينة ، يأتي في مقدمتھا تحقي
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لoيرادات العامة باAضافة إلى ا4ھداف المالية و السياسية و اAقتصادية 
  vi.ا4خرى 

حسب النظرية الك5سيكية ،فإن تغطية النفقات :  جبايةالھدف المالي لل 2-1
ة و التي يجب أ% يكون لھا أي تأثير جبايالعمومية ھو الھدف الوحيد لل

ة في تغذية صناديق الخزينة جبايإقتصادي ، فھذا المفھوم الذي يحصر دور ال
العمومية و يعطيھا وظيفة مالية بشكل مطلق ، يرتبط بشكل وثيق بفكرة الدولة 
الحارسة ، بالتالي % يمكن تسجيل أي تاثير على المستوى اAقتصادي و 

جدت أھداف أخرى اAجتماعي فھي تتصف بالحياد امامھا ، إ% أنه اليوم و
ة إلى جانب الھدف المالي ، فتتمثل في تحقيق اAستقرار جباييمكن ان تمنح لل

أثناء فترة اAنكماش لزيادة  جبايةعبر الدورة اAقتصادية عن طريق تخفيض ال
اAنفاق و زيادتھا في فترة التضخم من اجل إمتصاص القوة الشرائية كما قد 

ن ، بمنحة فترة إعفاء الموارد ا4ولية تستخدم لتشجيع نشاط إقتصادي معي
  .ال5زمة لھذا النشاط ، بإعتباره نشاطا حيويا يحقق التنمية اAقتصادية 

ة عدة فئات من جباييمكن أن تستھدف ال: ة جبايا4ھداف ا4خرى لل 2-2
: ا4ھداف خارج الھدف المالي المتمثل في ملء صناديق الخزينة العمومية 

للتحقيق أغراض إقتصادية ، كما تعمل على تجسيد فھي يمكن أن تستعمل 
  .أھداف إجتماعية 

ة أن جباييمكن لل: الھدف اAقتصادي أو ھدف التعديل اAقتصادي  1- 2-2
تحدث أثرا إقتصاديا عاما أو أثرا إنتقائيا حسب القطاعات اAقتصادية ، فيما 

A قتصادي العام يمكن أن تعتبر أن الضريبة توجهAمتصاص يخص ا4ثر ا
  .الفائض من القدرة الشرائية و على محاربة التضخم 

Aعادة توزيع  جبايةالذي يتمثل في في إستخدام ال: الھدف اAجتماعي  2- 2-2
في المحافظة  الجبايةالدخل الوطني لفائدة الفئات محدودة الدخل ، أو قد تساھم 

منخفضة  يةجباعلى إمكانية إقتناء بعض السلع ذات اAستھ5ك الواسع بفرض 
بشكل جبائية المعدل على ھذا النوع من السلع ، و قد سمحت ھذه اAجراءات ال

فعال من تحقيق نوع من العدالة في اAجتماعية و ذلك بزيادة القدرة الشرائية 
  للفئات محدودة الدخل و الحد من تلك التي تتمتع بھا الفئات مرتفعة الدخل ، 

من ا4دوات التي تلجأ إليھا الدولة لتحقيق  ة تعتبر أداةجبايو ھكذا نجد أن ال
الرفاھية العامة في الميادين اAجتماعية و اAقتصادية ، و أن الھدف المالي 

ة ، يبقى جبايبة لم يعد ھدفھا الوحيد ، لكن بالرغم من تعدد أھداف اليللضر
  . الھدف المالي صاحب ا4ولوية 
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  .تصنيف الضريبة : ثالثا 
  vii:رائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة التصنيف إلى ض -1

المباشرة وغير المباشرة، وقد ظل  جبايةلقد تم اعتماد عدة معايير للتمييز بين ال
المعيار القائم على أساس وجود قواعد قانونية مميزة لكل منھما و ا4ساس 

المباشرة بناء  الجبايةالمعمول به عند الكثير من المختصين، حيث يتم تسديد 
، مقدارھا وتاريخ جبايةعلى جداول فردية لكل مكلف بھا تتضمن أساس ال

غير المباشرة تستند فقط على الحدث المنشئ  جبايةتسديدھا، في حين أن ال
 .من أجل تأسيسھا وتحصيلھا بغض النظر عن المكلف أو صفته   جبايةلل

مباشرة المكلف بتسديدھا، المباشرة يتحملھا  جبايةباAضافة إلى ذلك، فإن ال
غير المباشرة التي % تبقى على عاتق المكلفين بتسديدھا، وإنما  جبايةبخ5ف ال

يتحملھا المستھلك بطريقة غير مباشرة، وبطريقة أخرى ،  فإننا نكون بصدد 
ة مباشرة عندما يكون المكلف الحقيقي ھو نفسه المكلف القانوني، ونكون جباي

 .ة عندما % يكون المكلف القانوني ھو المكلف الحقيقية غير مباشرجبايبصدد 
ة جباية، وأساسه أن الجبايويستند التمييز أيضا على فكرة الحدث المنشئ لل

المباشرة تمس وضعيات أكثر استقرارا، وتتعلق بحا%ت يمكن التنبؤ بھا في 
نھاية السنة، لذلك فإن حسابھا وتسديدھا يكون في نھاية السنة غالبا وعن 

ة غير المباشرة تفرض في حالة جبايطريق الجداول ا%سمية، في حين أن ال
  .المباد%ت التجارية وانتقال الملكية

  viii: جبايةالتصنيف اAقتصادي لل – 2
 أنه على ةجبائيال الناحية من المال رأس يعرف :المال رأس على جبايةال 2-1

 والتي نقدا ، للتقويم القابلة والمعنوية المادية والمنقولة العقارية ا4موال مجموع
 معيارين ةجبائيال ا4نظمة وتعتمد معينة فترة في الشخص عليھا يتحصل
 ةجبايوال الشركات، على المفروضة ةجبايال :جبايةال ھذه لفرض أساسيين

  .الثروة على المفروضة
 للمكلف المالية الحالة بدقة يترجم بأنه الدخل يتميز :الدخل على جبايةال 2-2
 وبالتالي ةجبايبال للمكلف التكلفية المقدرة يحدد أن يمكن ما ة، وھوجبايبال

  جبائيةال العدالة اعتبارات توفير يضمن
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 الدخل على تفرض حيث المباشرة، جبايةال من نوعا الدخل على جبايةال وتعتبر
 الدورة نھاية في المعنويين ا4شخاص وأرباح الطبيعيين ل~شخاص الصافي

  .المحاسبية
 تسلط حيث ا%ستھ5ك ، على جبايةبال أيضا وتسمى :اAنفاق على جبايةال 2-3

 مع تدفع 4نھا اAنفاق على ضرائب تسمى ا4شخاص ، على % المواد على
 فإن لذلك مباشرة ، غير بطريقة الدخل تصيب ولكنھا اAنفاق ، بعملية القيام

 الفعلي ، المكلف عن يختلف القانوني المكلف أن تميزھا التي الخصوصية
 حين في البيع ، سعر مع وإدماجھا بجمعھا إ% القانوني المكلف يقوم % حيث
 .تشملھا التي والخدمات للسلع استھ5كه عند عبئھا بتحمل الفعلي المكلف يقوم
 والذي المضافة القيمة على الرسم ھوجباية ال من النوع ھذا تطبيقات أحسن من

 يضر  و% الطويلة ا%قتصادية الس5سل على يؤثر % حيادي بكونه يتميز
 جباية أيضا تعتبر التي الجمركية الحقوق تدخل الصنف نفس وفي با%ستثمار ،

 ھذه إدماج ويتم المستوردة السلع على عادة تفرض وھي اAنفاق ، على
  .النھائي المستھلك ويتحملھا السعر في الحقوق

  
  . 2015ظل قانون المالية اAمتيازات الجبائية في : المحور الثاني 

في إطار  2015على مستوى الميزانية ، يندرج قانون المالية لسنة          
  ،  2019-2015تنفيذ المخطط الخماسي 

  :تم إعداده بناءا على تطورات و تغير مجاميع اAقتصاد الكلي و المالية التالية 
 دو%ر 37سعر مرجعي جبائي للبرميل من البترول محدد بــــ •

  أمريكي؛
  خارج المحروقات ؛ %4,25و  %3,42نمو إقتصادي بمعدل  •
  ؛ %3تضخم بمعدل  •
  .دج للدو%ر الواحد  79سعر الصرف محدد بـــ •

مليار دج موزعة  4.684,6مبلغ  2015ستصل مداخيل الميزانية خ5ل سنة 
مليار دج  2.961,7مليار دج قيمة منتوج الجباية البترولية و  1.722,9على 
  .الجباية العادية من 

مليار دج بإرتفاع 8858.1مبلغ  2015أما نفقات الميزانية ستبلغ في سنة 
، يفسر ھذا   2014مقارنة مع نفقات قانون المالية لسنة  %15,7قدره 

  ix)%32.1(و التجھيز ) %5.5(+اAرتفاع بزيادة نفقات التسيير 
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حول المحاور  2015و على الصعيد التشريعي ، تتمحور تدابير قانون المالية 
  :التالية 
  تشجيع اAستثمار و ترقية اAنتاج الوطني ؛ •
  تحسين المردودية و توسيع الوعاء الجبائي ؛ •
  تكييف و تبسيط اAجراءات اAدارية لصالح المؤسسات و العائ5ت ؛ •
  .تدابير مختلفة  •
  :تشجيع اAستثمار و ترقية اAنتاج الوطني : أو? 

يما يخص اAستثمارات المنجزة ضمن النشاطات منح مزايا جبائية ف -1 
بھدف تحفيز الصناعة الوطنية ، منح قانون  x: التابعة للفروع الصناعية

، لصالح اAستثمارات التابعة للفروع  75و في المادته  2015المالية 
  :الصناعية ، المزايا الجبائية التالية 

الضريبة على إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات و  •
  سنوات ؛ 5الدخل اAجمالي و الرسم على النشاط المھني لمدة 

من نسبة الفائدة المطبقة على القروض  %3منح تخفيض يقدر بـــــ  •
 .البنكية 

 03-01تضاف ھذه المزايا إلى المزايا المشتركة الممنوحة في إطار ا4مر 
نشاطات التابعة ، عندما تتعلق اAستثمارات بال 2001أوت  20المؤرخ في 

  .لمجموع الفروع الصناعية ، المحددة عن طريق التنظيم 
  :القطاعات الصناعية التي لھا الحق في اAستفادة من ا4حكام السابقة ھي 

o صناعة الحديد و التعدين ؛ اللدائن الھيدروليكية ؛  
o الكھربائية و الكھرومنزلية ؛ الكمياء الصناعية ؛  
o  ؛ الصيد%نية ؛ الميكانيك و قطاع السيارات  
o صناعة الطائرات ؛ بناء السفن و إص5حھا ؛  
o التكنولوجيا المتقدمة ؛ صناعة ا4غذية ؛  
o النسيج و ا4لبسة و الجلود و المواد المشتقة ؛  
o  الخشب و صناعة ا4ثاث. 

و يحدد المجلس الوطني لoستثمار ا4نشطة المرتبطة بھذه القطاعات ، كما 
  .، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم تحدد كيفيات تطبيق المادة 

منح ترخيص للخزينة بالتكفل  بالفوائد المترتبة عن القروض البنكية  -2
مؤسسات القطاع الصناعي ، و الموجھة Aقتناء التكنولوجيا و  اكتتبتھاالتي 

التحكم فيھا ، بغرض تعزيز معدل اAدماج الصناعي لمنتجاتھا و قدراتھا على 
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بلوغ القدر التنافسية في مجال التكنولوجيا الحديثة و سعيا ل: المنافسة 
الحصول على اAستثمارات ذات قيمة مضافة كبيرة ، رخص قانون المالية 

للخزينة بالتكفل بالفوائد المترتبة عن القروض البنكية التي إكتسبتھا  2015
  .مؤسسات القطاع الصناعي الموجھة Aقتناء التكنولوجيا و التحكم فيھا 

3-Aك اYمGشھار العقاري و مبالغ اAعفاء من حقوق التسجيل و رسم ا
الوطنية ، فيما يخص العقود اAدارية المعدة من طرف مصالح أمYك الدولة و 
المتضمنة منح اAمتياز على اGمYك العقارية المبينة و غير المبينة في إطار 

، الذي يحدد ، المعدل و المتمم 2008سبتمبر  1المورخ في  04-08اGمر 
شروط و كيفيات منح اAمتياز على اGراضي التابعة ل`مYك الخاصة للدولة و 

بھدف إضافة العدالة بين جميع :  الموجھة Aنجاز مشاريع إستثمارية
المستثمرين المستفيدين من منح اAمتياز على ا4م5ك العقارية المبنية و غير 

على تمديد اAعفاء من  2015ية من قانون المال 60المبنية ، نصت المادة 
حقوق التسجيل و رسم اAشھار العقاري و مبالغ ا4م5ك الوطنية ، الممنوح 
حاليا و بشكل حصري للمستثمرين المستفيدين من المزايا الجبائية في إطار 
الوكالة الوطنية لتطوير اAستثمار ، على العقود اAدارية المتضمنة منح 

لعقارية المبنية و غير المبنية بناءا على ما ذكر مسبقا ، اAمتياز على ا4م5ك ا
و يمنح اAعفاء بناءا على تصريح بسيط يقدم للوكالة الوطنية لتطوير اAستثمار 

  .و دون إلزامية تقديم مقرر منح المزايا 
منح ترخيص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خYل مدة تأجيل الدفع و -4

على القروض الممنوحة من البنوك  %100بنسبة تخفيض معدل الفائدة 
  :مسكن بصيغة البيع باAيجار 80000العمومية ، في إطار إنجاز 

مسكن بصيغة البيع  80000في إطار إنجاز البرنامج التكميلي المقدر بـــ
باAيجار التي بادرت بھا وزارة السكن و العمران و المدينة ، نص قانون 

على منح ترخيص للخزينة العمومية بالتكفل  91في مادته  2015المالية 
على  %100بالفوائد خ5ل مدة تأجيل الدفع و تخفيض معدل الفائدة بنسبة 

  .القروض الممنوحة من البنوك العمومية 
كما أن المح5ت التجارية المتصلة بھذه البرنامج تستفيد من تخفيض بنسبة 

  .ترة تأجيل الدفع من معدل الفائدة و التكفل بالفوائد خ5ل ف 2,4%
مليون دينار و  2000مليون دينار إلى  1500رفع مبلغ اAستثمارات من-5

الذي بموجبه يخضع منح المزايا لقرار مسبق من المجلس الوطني ل�ستثمار 
عقب النتائج التي خلص إليھا :  و ذلك بعنوان اAستفادة من مزايا النظام العام
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جويلية  o31ستثمار المنعقد بتاريخ للمجلس الوطني ل 74إجتماع الدورة 
، و الذي تم فيه إقتراح رفع سقف اAستثمارات الملزم إخضاعھا لقرار 2014

من قانون  97مسبق من المجلس الوطني لoستثمار ، نصت أحكام المادة 
مليون دينار و الذي  2000على رفع مبلغ اAستثمار إلى  2015المالية 

  ا لقرار مسبق يتخذه المجلس الوطني لoستثمار إنط5قا منه يخضع منح المزاي
على سبيل التذكير، تم تحديد إلزامية إخضاع اAستثمارات التي يساوي مبلغھا 

مليون دينار إلى قرار المجلس الوطني لoستثمار بموجب  1500أو يفوق 
  ،  2014من قانون المالية  59المادة 

ل ھذه التدابير يعطل من وتيرة من الناحية العملية ، تم م5حظة أن تطبيق مث
مليون دينار يغطي  1500معالجة الملفات اAستثمارية %سيما أن سقف 

مشاريع ذوي حجم متوسط ينبغي أن تدخل ضمن إختصاص الوكالة الوطنية 
  .لoستثمار ، مما يجعل ضرورة معالجة ھذا السقف

إلى  2014إعفاء من الحقوق الجمركية للفترة الممتدة من أول سبتمبر  -6
،عمليات بيع المواد اGولية و المنتوجات الداخلة  2015ديسمبر  31غاية 

في صناعة اGغذية الموجھة لتربية الدواجن و إخضاع المنتوجات المذكورة 
أعYه و كذا لحم الدجاج و البيض الموجه ل�ستھYك المنتجة محليا إلى 

 72ت أحكام المادة نص:  للرسم على القيمة المضافة %7المعدل المنخفض 
على إعادة تجديد اAعفاء من الحقوق الجمركية على  2015من قانون المالية 

عمليات بيع المواد ا4ولية و المنتوجات الداخلة في صناعة ا4غذية الموجھة 
 01لتربية الدواجن بالنسبة لمجمل فرع الدواجن و ذلك للفترة الممتدة من 

   2015 ديسمبر 31إلى غاية  2014سبتمبر 
منح مزايا جبائية فيما يخص اAستثمارات التي تنجزھا مؤسسات القطاع  -7

من أجل حث مؤسسات القطاع :  الصناعي في مجال البحث و التطوير
على منح  2015الصناعي في مجال البحث و التطوير ، نص قانون المالية 

ع إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله و من كل إخضا
ضريبي و كذلك من الشراء باAعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، بالنسبة 
للتجھيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم إقتناؤھا من السوق المحلية أو 

  .المستوردة ، عند إنشاء مصلحة للبحث و التطوير من طرف ھذه المؤسسات 
اAجمالي و الضريبة على تمديد فترة اAعفاء من الضريبة على الدخل -8

، فيما يخص  2020 ديسمبر 31أرباح الشركات و كذا التسجيل إلى غاية 
النواتج و فوائض القيم لعملية التنازل عن ا4سھم و الحصص اAجتماعية 
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ل~ندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة أسھم و إعفاء مؤقت من الضريبة 
من طرف النوادي الكروية المحترفة  على أرباح الشركات ل~رباح المحققة

 2015جانفي 01المشكلة على أساس الشركات ذات أسھم و ھذا إبتداءا من 
من أجل تشجيع ھذه الشركات و تحضير :   2020ديسمبر  31إلى غاية 

الشركاء الماليين و المستثمرين على المساھمة في ھذا المجال من خ5ل تقديم 
  :على  2015من قانون المالية  80 التموي5ت ، نصت أحكام المادة

إلى غاية  31/12/2015تمديد مدة اAعفاء المحدد سابقا في  •
، من الضريبة على الدخل اAجمالي و الضريبة على  31/21/2020

أرباح الشركات و النواتج و فوائض القيم لعملية التنازل عن ا4سھم و 
  شكل شركات ؛ الحصص اAجتماعية ل~ندية المحترفة لكرة القدم تحت

إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات ل~رباح المحققة من  •
طرف النوادي الكروية المحترفة المشكلة على اساس شركات ذات 

 . 2020ديسمبر  31إلى غاية  2015جانفي  01أسھم من 
للتخفيض من  2015جانفي 01سنوات إعتبارا من  05تمديد لفترة  -9

ة على أرباح الشركات جبايالدخل اAجمالي أو الة على جبايمن ال 50%
لصالح اGشخاص الطبيعيون أو الشركات التي تمارس أنشطة في و?ية 

بغيٮة ضمان تواجد اAستثمارات و :  إليزي و تندوف و أدرار و تمنراست
المؤسسات في و%يات الجنوب ، و بالتالي إنشاء شروط التنمية المحلية و 

على  2015من قانون المالية  71ت أحكام المادة إمتصاص البطالة ، نص
من  %50للتخفيض من  2015جانفي 01سنوات إعتبارا من  05تمديد لفترة 

ة على أرباح الشركات لصالح جبايالضريبة على الدخل اAجمالي أو ال
ا4شخاص الطبيعيون أو الشركات التي تمارس أنشطة في و%ية إليزي و 

و لھم موطن جبائي في ھذا الو%يات و يقيمون تندوف و أدرار و تمنراست 
بھا بصفة دائمة ، غير أن أحكام ھذه المادة % تطبق على مداخيل ا4شخاص و 
الشركات العاملة في قطاع المحروقات بإستثناء نشاطات توزيع المنتجات 

  .البترولية و الغازية و تسويقھا
عوضا عن  1/31(مراجعة طريقة حساب اAتاوة اAيجارية السنوية  -10

على منح اAمتياز على اGراضي التابعة ل`مYك الخاصة للدولة ) 1/20
بغية تخفيف من العبئ المالي للعقار ، : الموجھة Aنجاز مشاريع إستثمارية 

، طريقة حساب اAتاوة  2015تمت مراجعة ، بموجب قانون المالية 
لتابعة ل~م5ك الخاصة اAيجارية السنوية على منح اAمتياز على ا4راضي ا
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من القيمة  1/31للدولة الموجھة Aنجاز المشاريع اAستثمارية المحددةبـ
التجارية للقطعة ا4رضية محل منح اAمتياز ، سيتعين على المستثمر دفع مبلغ 

  .سنة 33القيمة التجارية لمدة 
  :تحسين المردودية و توسيع نطاق الوعاء الجبائي : ثانيا 

  .ة الجزافية الوحيدة جبايذه اAجراءات تعديل نظام فرض الو تدخل ضمن ھ
  xi:ة الجزافية الوحيدة جبايمراجعة مجال تطبيق نظام ال -1

ة الجزافية الوحيدة ليشمل كل جباييھدف ھذا التدبير إلى توسيع مجال تطبيق ال
مليون دينار جزائري ،  30ة الذين يقل رقم أعمالھم أو يساوي جبايالمكلفين بال

  ذلك مھما كانت طبيعة نشاطھم أو طبيعتھم القانونية ،و 
ة الجزافية الوحيدة ا4شخاص الطبيعيون و جبايمن ا�ن فصاعدا ، يخضع لل

المعنويون و الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو 
مھنة غير تجارية و كذا أصحاب المشاريع اAستثمارية الذين يمارسون أنشطة 

الوكالة "او "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" المؤھلين لoستفادة من  و
  "الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة" أو " الوطنية لدعم القرض المصغر

  :ة الجزافية الوحيدة كما يلي جباييحدد معدل ال
  بالنسبة 4نشطة اAنتاج و بيع السلع ؛ 5% •
 .بالنسبة ل~نشطة ا4خرى  12% •

ة الجزافية الوحيدة من جبايثناء الشركات و التعاونيات الخاضعة للإست -2
عقب إدماج المؤسسات الخاضعة :  ة على أرباح الشركاتجبايمجال تطبيق ال

دج  30.000.000ة على أرباح الشركات و التي % يفوق رقم أعمالھا للجباي
من  11في مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة ، نصت أحكام المادة 

ة جبايعلى إعفاء الشركات و التعاونيات الخاضعة لل 2015قانون المالية لسنة 
  .ة على أرباح الشركات جبايالجزافية الوحيدة من مجال تطبيق ال

ة على الدخل اAجمالي ، عمليات توزيع المداخيل لجبايإنشاء إعفاء من ا -3
ضعة لفائدة المساھمين أو أصحاب الحصص اAجتماعية في شركات خا

بھدف دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و :   للضريبة الجزافية الوحيدة
إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، % سيما فيما  جبائيالتي تحول نظامھا ال

من قانون المالية  10يخص تخفيف إلتزاماتھا الجبائية ، نصت أحكام المادة 
ل اAجمالي فيما يخص ة على الدخجبايعلى تأسيس إعفاء من ال 2015

عمليات توزيع المداخيل لفائدة المساھمين أو أصحاب الحصص في الشركات 
  .المعنية 
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تأسيس إعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الشباب  -4
الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ، االوكالة الوطنية لدعم (المستثمر

الذين يتجاوز رقم ) عن البطالةالقرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين 
من قانون المالية  4نصت أحكام المادة :    دج 30,000,000أعمالھم 

لفائدة ا4نشطة التي يمارسھا الشباب المستثمر ، على إعفاء كامل من  2015
سنوات ، إبتداءا من تاريخ إستغ5لھا  ، و  3الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة 

ات إبتداءا من تاريخ اAستغ5ل ، عندما تتواجد ھذه سنو 6تمدد ھذه المدة إلى 
ا4نشطة في مناطق يجب ترقيتھا ، و تمدد ھذه المدة إلى سنتين ، عندما يتعھد 

  .مستخدمين على ا4قل  3المستثمرون في بتوظيف  لمدة 
يترتب عن عدم إحترام اAلتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة ، سحب 

الحقوق و الرسوم التي كان من المفروض تسديدھا ، غير  اAعتماد و إسترداد
من المبلغ  %50أن المستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد ا4دنى و المتعلق بـ

مكرر من الضرائب المباشرة و الرسوم  365المنصوص عليه في المادة 
  .المماثلة 

دج فيما يخص  10.000إلى  5000ة من جبايرفع المبلغ اGدنى لل -5
في إطار تعديل :  ة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدةجبايكلفين بالالم

ا4حكام ذات الصلة بالضريبة الجزافية الوحيدة مقارنة بالمستجدات المحدثة ، 
ة من جباي، المبلغ ا4دنى لفرض ال 2015تم رفع بموجب قانون المالية 

  .ة جبايالخاضعين لھذه الة جبايدج بالنسبة للمكلفين بال 10.000إلى  5000
ة التي يقل رقم أعمالھم اAجمالي جبايإستثناء المدنين بال -6

نصت :  دج ، من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة30.000.000
على إستثناء من مجال تطبيق الرسم  2015من قانون المالية  30أحكام المادة 

ا4شخاص الذيم يقل رقم أعماله على القيمة المضافة ، العمليات التي يقوم بھا 
دج ، و جاء ھذا اAستثناء بناءا على رفع سقف 30.000.000اAجمالي 

دج إلى 10.000.000الخضوع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، من 
ة ، مما أدى إلى نقل عدد جبايدج ، بفعل إلغاء النظام المبسط لل30.000.000

وا خاضعين للنظام المعني إلى نظام ة الذي كانجبايمعتبر من المكلفين بال
الضريبة الجزافية الوحيدة ، و بالتالي عدم خضوعھم للرسم على القيمة 

  .المضافة 
 ة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية جبايمنح إمكانية للمكلفين بال-7
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من قانون  15نصت أحكام المادة :  ةجبايالوحيدة ، إختيار الدفع السنوي لل
من قانون الضرائب المباشر و الرسوم  365لى تعديل المادة ع 2015المالية 

ة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية جبايالمماثلة ، بغرض السماح للمكلفين بال
  .الوحيدة ، أن يختاروا الدفع السنوي للضريبة 

في ھذه الحالة ، يمكنھم تسديد المبلغ اAجمالي السنوي إبتداءا من ا4ول من 
من نفس الشھر دون إنذار مسبق ، كما يعتبر  31إلى غاية شھر سبتمبر و 

عدم دفع  إجمالي المبلغ السنوي في ھذا ا�جال ، إبقاء لنظام الدفع الفصلي و 
يجعل الدفع فوري للحصص المستحقة و المنقضية مع زيادة عائدات الغرامات 

  .المنصوص عليھا 
في إطار : ة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد جبايتعديل نظام فرض ال-8

 43متابعة تدابير تعديل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، نصت أحكام المادة 
مكرر في قانون  17على إنشاء المادة  2015من قانون المالية لسنة 

  :اAجراءات الجبائية ، تتضمن بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد مايلي 
  ة خ5ل السنة ا4ولى من اAستغ5ل ؛جبايال إعفاء من دفع •
ة تبعا للنظام الحقيقي إعتبارا من جبايإمكانية إختيار نظام فرض ال •

 .بداية النشاط 
الجدد اAمتثال لoلتزامات التي تنص  جبايةفي حين يتعين على المكلفين بال

عليھا المادة ا%ولى من قانون اAجراءات الجبائية فيما يخص إكتتاب 
  تصريحات ؛ال

، فإنه يغطي الفترة  جبايةفيما يخص تقييم رقم ا4عمال بالنسبة للمكلفين بال
  ديسمبر من نفس السنة ؛ 31الممتدة من أول يوم إستغ5ل إلى غاية 

تشرع اAدارة الجبائية خ5ل شھر جانفي من السنة الموالية لبداية اAستغ5ل ، 
  الجدد ؛في تقييم رقم أعمال المكلفين بالضريبة 

دج،  30.000.000عند تقييم رقم ا4عمال و عندما % يزيد ھذا ا4خير عن 
من قانون اAجراءات الجبائية ،  2ترسل اAدارة الجبائية وفقا 4حكام المادة 

  .تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم لكل سنة من سنوات الفترة الجزافية
و  %19عوضا من  %23على أرباح الشركات بـجباية توحيد معدل ال-9

في إطار التدابير الرامية لتبسيط النظام الجبائي ، نصت أحكام المادة :  25%
على أرباح الشركات  جبايةعلى توحيد نسبة ال 2015من قانون المالية  12

  . %23بتحديدھا بـ
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يبرر ھذا التعديل في المعدل بمواجھة مصالح الوعاء و الرقابة لعدة مشاكل من 
%ت السارية المفعول ، تظھر ھذه الصعوبات %سيما عندما أجل تطبيق المعد

  تمارس الشركة نفسھا عدة أنشطة خاضعة لمعد%ت مختلفة ؛
تجدر اAشارة من جھة أخرى ، إلى أن ھذا المعدل ھو ا4كثر تنافسية و تحفيزا 

  .في دول حوض البحر ا4بيض المتوسط 
حصيل ، الذين يسددون ة من دفع غرامات التجبايإعفاء المكلفون بال -10

دفعة واحدة كامل الدين اGصلي للجداول ، الذي تجاوز تاريخ إستحقاقه أربع 
  : سنوات ، إبتداءا من أول جانفي للسنة الموالية لسنة اAدارج قيد التحصيل 

ة المدينين على تسوية ديونھم المتراكمة لعدة جبايبغية تحفيز المكلفين بال
على إعفاء  2015من قانون المالية  51 سنوات ، نصت أحكام المادة

ة من دفع غرامات التحصيل ، الذين يسددون دفعة واحدة كامل جبايالمكلفون بال
الدين ا4صلي للجداول ، الذي تجاوز تاريخ إستحقاقه أربع سنوات ، إبتداءا 

  .من أول جانفي للسنة الموالية لسنة اAدراج قيد التحصيل 
اوي أربعة أضعاف الحقوق المتملص منھا ، تاسيس غرامة جبائية تس-11

  : دج 100.000تمس المعادن الثمينة بتحديد عتبة أدنى للتحصيل بـ
من أجل إحتواء ظاھرة الغش التي تمس المعادن الثمينة ، نصت أحكام المادة 

، على تأسيس غرامة جبائية تساوي أربعة  2015من قانون المالية  41
 بتحديد عتبة أدنى للتحصيل بـ أضعاف الحقوق المتملص منھا ،

دج، المطبق على حيازة أو بيع الصانع أو التاجر أو المستورد  100.000
لمصنوعات من الب5تين أو الذھب أو الفضة المستوردة مخالفة 4حكام المادتين 

  .من قانون الضرائب غير المباشرة  378و   359
فة على الھامش و إخضاع السلع المستعملة للرسم على القيمة المضا-12

في  2015نص قانون المالية : ھذا ، بغية تأطير سوق السلع المستعملة 
، على إخضاع نشاطات بيع السلع المستعملة التي يقوم بھا معيدو 31مادته 

  البيع إلى نظام فرض الرسم على القيمة المضافة على الھامش ،
على الھامش على مبيعات السلع المستعملة المقتناة  جبايةيطبق نظام فرض ال

من أشخاص يخضعون للرسم على القيمة المضافة ، أو أشخاص % يسمح لھم 
بفوترة الرسم على القيمة المضافة ، يعاد تحويل الھامش المتضمن كامل الرسم 
المحصل إلى الفارق خارج الرسوم عن طريق تطبيق معامل تحويل م5ئم 

  ة المعمول بھا حاليا ،يجبالنسبة ال
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يقصد بالسلع المستعملة ، ا4م5ك المنقولة العينية القابلة Aعادة اAستعمال على 
حالتھا أو بعد إص5حھا ، كما يطبق ھذا النظام على العمليات المتعلقة 

بشرط أن  جبايةبالسيارات المستعملة المنجزة من طرف معيد للبيع خاضع لل
  .لة للحسم عند معيد البيع تكون ھذه السلع غير قاب

  :تكييف و تبسيط اAجراءات اAدارية لصالح المؤسسات و العائYت : ثالثا 
إلغاء حق الطابع المطبق عند تسليم بطاقة التعريف الوطنية و إستبدال  -1

مقابل تسليم " بطريقة "بوضع طابع منفصل"  طريقة دفع حقوق الطابع
ھنية للممثل و كذا بطاقة التعريف عند تسليم بطاقة التعريف الم" وصل

في إطار تدابير التخفيف التي إتخذتھا اAجارة الجبائية ، نصت  xii:المغاربية 
على إلغاء حق الطابع المطبق عند  2015مالية لمن قانون ا 27أحكام المادة 

بوضع " تسليم بطاقة التعريف الوطنية و إستبدال طريقة دفع حقوق الطابع 
عند تسليم بطاقة التعريف المھنية " مقابل تسليم وصل" ة بطريق"طابع منفصل

  .للممثل و كذا بطاقة التعريف المغاربية 
إعفاء من تطبيق الرسم القضائي للتسجيل على العقود المتضمنة شھادة -2

يندرج ھذا : الجنسية و شھادة السوابق العدلية ، التي يحررھا كتاب الضبط 
ة بتبسيط و تخفيف اAجراءات التي إتخذتھا التعديل في إطار التدابير الخاص

اAدارة الجبائية من خ5ل النص على إلغاء حق الطبع المستحق على شھادة 
الجنسية و شھادة السوابق العدلية بعنوان الرسم القضائي للتسجيل و ھذا 

، و يعوض ناقص القيمة الناتج  2015من قانون المالية  20بموجب المادة 
  .زيادة الحق الثابت للتسجيل المطبق على العقود غير المسماة عن ھذا اAلغاء ب

المرتبات و " على الدخل اAجمالي صنف  جبايةتوسع مجال تطبيق ال -3
لتشمل المداخيل المدفوعة إلى الشركاء و المسيرين الحائزين على " اGجور

 اGغلبية في شركات ذات مسؤولية محدودة ، الشركاء في شركات
بغية :   الشركات المدنية المھنية و أعضاء شركات المساھمةاGشخاص ،  

على الشركاء و  جبايةتخفيف تسيير الملفات الجبائية و تسھيل فرض ال
المسيرين الحائزين على ا4غلبية في شركات ذات مسؤولية محدودة ، الشركاء 
في شركات ا4شخاص ، الشركات المھنية و أعضاء شركات المساھمة ، 

على توسيع مجال تطبيق  2015من قانون المالية  9المادة  نصت أحكام
أجور الشركاء المذكورين ، على غرار الشركاء /على الدخل اAجمالي  جبايةال

  .الحائزين على ا4غلبية في شركات ذات مسؤولية محدودة 
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موازاة مبدأ الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة المطبق على -4
بغية موازاة مبدأ :  لخصم المطبق من طرف الزبائنالموردين مع مبدأ ا

الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة المطبق على المورد مع مبدأ الخصم 
 2015من قانون المالية  34المطبق من طرف الزبائن ، نصت أحكام المادة 

من  30ضمن أحكام المادة " إستحقاق" بـ" تسديد" على إستبدال مصطلح 
  .قانون الرسم على رقم ا4عمال 

، في حا%ت الشراء و إعادة البيع ، يتعين على البائع دفع الرسم على و عليه 
القيمة المضافة إبتداءا من الفوترة حتى و لو لم يحصل على الثمن ، ھذا يعني 
أنه بإستطاعة الزبون القيام بعملية خصم الرسم على القيمة المضافة ، حتى و 

  .نة العمومية لو لم يدفع الثمن ، بدون إلحاق الضرر بمصلحة الخزي
فالمورد % يدفع الرسم على القيمة المضافة للخزينة العمومية إ% عند تحصيل 
الثمن ، ھذا يعني أن المستفيد من الخدمة المعني % يقوم بإجراء عملية الخصم 

في  30إ% عند دفع ھذا الرسم ، و بالتالي تكون الصيغة الحالية لنص المادة 
لمبادئ القواعد العامة الخاصة بالرسم على القيمة ھذه الحالة فقط موافقة 

  .المضافة 
على مبلغ خصم الرسم على  %50توسيع اAستفادة من التسبيق المالي بـ -5

( القيمة المضافة لتشمل المدنين بالضريبة التابعين للمصالح الجبائية 
باAضافة إلى مديرية ) المديريات الو?ئية للضرائب و مراكز الضرائب 

بغية التخفيف من الضرر المتسبب للمدنين بالرسم بسبب : ريات المؤسسات كب
التأخيرات المثبتة 4جل الحصول على اAستردادات المعنية ، نصت أحكام 

على توسيع اAجراء المسھل ليشمل  2015من قانون المالية لسنة  39المادة 
oدارة الجبائية ، أ% جميع المدنين بالرسم التابعين للھيئات ال5مركزية ا4خر ل

  .و ھي المديريات الو%ئية للضرائب و مركز الضرائب 
منح الحق في إسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة لصالح  -6

  :ة الذين ينجزون عمليات معفاة و تسمح بالحق في الخصم جبايالمكلفين بال
من  1-50على تعديل المادة  2015من قانون المالية  37نصت أحكام المادة 

قروض الرسم   قانون الرسوم على رقم ا4عمال ، لغرض منح حق إسترداد
ة الذين ينجزون عمليات تسليم جبايعلى القيمة المضافة بالنسبة للمكلفين بال

السلع و المواد و الخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة ، 
  .التي لھا الحق في الخصم 
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فيما يخص تصحيح كل إغفال أو خطأ أو نقص يتم  توحيد أجال التقادم-7
  :إكتشافه في عمليات فرض الضريبة إثر تحقيق جبائي مھما كانت طبيعته 

من  40على تعديل المادة  2015من قانون المالية  44نصت أحكام المادة 
تحقيق "بعبارة" تحقيق" قانون اAجراءات الجبائية لغرض إستبدال عبارة 

4ن التحرير ا4ول ينص على التصحيح قبل " بيعتهجبائي مھما كانت ط
ة فيما يخص جبايإنقضاء السنة ا4ولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في ال

ة تم إكتشافھا إثر جباياAغفا%ت و ا4خطاء و النقائص في عملية فرض ال
ذي التحقيق في السنة المالية مسھا التقادم ، و ذلك دون تحديد طبيعة التحقيق ال

  .تم القيام به 
إمكانية الدفع المؤجل لحقوق التسجيل المطبقة على اGحكام القضائية التي -8

من  21نصت أحكام المادة :  تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي
على إمكانية الدفع المؤجل لحقوق تسجيل العقود المعنية  2015قانون المالية 

رر ھذا التسجيل إلى عدم قيام عن طريق سند تحصيل شخصي أو جماعي ، يب
بعض الشركاء في القسمة بتسديد ھذه الحقوق 4سباب شخصية ، مما يجعل 
مصالح التسجيل في وضعية حرجة لتسجيل ھذه ا4حكام ، و ذلك ما ينجم عنه 

  أضرار جسيمة بالنسبة للطرف المستعد لتسديد حصته ،
قة على عقود القسمة و تجدر اAشارة في ھذا الشأن ، أن حقوق التسجيل المطب

كذا حقوق نقل الملكية عن طريق الوفاة ، تعتبر حقوقا تدفع على الفور و عليه 
  .فإن التسجيل % يمكن أن يتم إ% بعد الدفع المسبق و الكامل للحقوق المستحقة 

بھدف تكييف تعريفات :  تحيين الحقوق الثابتة لرسم اAشھار العقاري  -9
ع التطور ا%جتماعي و ا%قتصادي و زيادة إشراك رسم اAشھار العقاري م

المالكين المستفيدين من عمليات مسح ا4راضي و الترقيمات العقارية ، في 
من  23المجھودات المبذولة من طرف الدولة في ھذا المجال ، نصت المادة 

على تعديل تعريفات رسم اAشھار العقاري بعنوان  2015قانون المالية 
  :مايلي
ابتة بعنوان ترقيم نھائي تابع لترقيم مؤقت للعقارات الممسوحة رسوم ث •

  :في السجل التجاري محدد كمايلي 
o حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية؛  
o أراضي مبنبة أو غير مبنية ؛  
o  أراضي ف5حية.  
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رسوم ثابتة بعنوان ترقيم نھائي للعقارات الممسوحة في السجل  •
لفائدة صاحب عقد الملكية الموجود سلفا و التجاري ، الذي يتم مباشرة 

 :المشھور قانونا ، محددة كمايلي 
o حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية ؛  

o أراضي مبنبة أو غير مبنية ؛ 
o  أراضي ف5حية. 
  تدابير مختلفة : رابعا 

إلزام شركات التأمين و المؤسسات المالية و شركات اAستثمار و  -1
للتوظيف و شركات التأمين و كل شركة أو ھيئة مالية الصناديق المشتركة 

بأن تقدم للمديرية العامة للضرائب ، المعلومات التي تخص الخاضعين 
ة المنتمين للدول التي أبرمت معھا الجزائر إتفاق تبادل معلومات جبايلل

  G:xiiiغراض جبائية 
لتي أبرمت معھا لتمكين الجزائر من الوفاء بإلتزاماتھا و تعھداتھا تجاه الدول ا 

إتفاقيات جبائية في إطار تبادل المعلومات قصد التأكد من دقة و صحة المبالغ 
ة التي صرح بھا المقيمون في أحد البلدان ، نصت أحكام المادة جبايالخاضعة لل

على إلزام شركات التأمين و المؤسسات المالية  2015من قانون المالية  79
المشتركة للتوظيف و شركات التأمين و كل و شركات اAستثمار و الصناديق 

شركة أو ھيئة مالية بأن تقدم للمديرية العامة للضرائب المعلومات التي تخص 
ة المنتمين للدول التي أبرمت معھا الجزائر إتفاق تبادل جبايالخاضعين لل

معلومات 4غراض جبائية ، و يبرر ھذا اAجراء كون اAدارة الجبائية 
تطيع إستغ5ل المعلومات التي حصلت عليھا من البنوك و الجزائرية % تس

المؤسسات المالية إ% Aحتياجاتھا الخاصة ، و بذلك ، يمنع تقديم ھذه 
المعلومات لoدارات الجبائية التي  لم تبرم مع الجزائر إتفاقيات جبائية خارج 

  .ما تنص عليه اAتفاقات الجبائية الدولية 
إستھYكية موجھة حصريا Aقتناء السلع من  ترخيص للبنوك بمنح قروض-2

بھدف ترقية : طرف العائYت ، فضY عن تلك التي تمنحھا Aقتناء العقارات
 10اAنتاج الوطني ، أوصت الث5ثية الخامسة عشر المنعقد إجتماعھا بتاريخ 

، إعادة إدراج القرض اAستھ5كي ، الذي يعتبر المحرك  2013أكتوبر 
Aقتصادي للب5د ، بحيث يشكل أداة مرافقة من شأنھا تسھيل الفعال للنمو ا

  المبيعات و بالتالي دعم النمو ؛
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في ھذا الصدد ، و بھدف إعادة بعث النشاط اAقتصادي ، نصت أحكام المادة 
على ترخيص للبنوك بمنح قروض إستھ5كية  2015من قانون المالية  88

، فض5 عن ت5ك التي  موجھة حصريا Aقتناء السلع من طرف العائ5ت
  .تمنحھا Aقتناء العقارات 

 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90من القانون رقم  87إلغاء المادة  -3
المتعلق بعYقات العمل و إحالة التعريف الجديد ل`جر الوطني اGدنى 

في إطار تجسيد إلتزام الحكومة بمناسبة أشغال :  المضمون إلى نص تنظيمي
، و الذي من  2014فيفري  23السادس عشر المنعقد بتاريخ  لقاء الث5ثية

مكرر و تحرير تعريف جديد ، بالتشاور مع  87خ5له تقرر إلغاء المادة 
  ؛ 2015الشركاء ا%جتماعيين ، طبقا 4حكام قانون المالية 

من ھذا القانون على إدراج  90و  89و من أجل ھذا نصت أحكام المادتين 
لتوالي على العناصر التي يجب أخذھا بعين اAعتبار من مادتين تنصان على ا

أجل تحديد ا4جر الوطني ا4دنى المضمون من خ5ل اAحالة إلى نص تنظيمي 
  .مكرر  87و كذا إلغاء المادة 

دج ، المطبق على جوازات  6000دج إلى  2000رفع حق الطابع من -4
 5ت عوضا من سنوا 10السفر البيومترية و تمديد مدة صYحيتھا إلى 

بطريقة التسديد " الطابع المنفصل"سنوات مع إستبدال طريقة التسديد بوضع 
بھدف ا4خذ بعين اAعتبار لتكلفة إعداد الجواز :  "مقابل تسليم وصل"

البيومتري الذي يتطلب وسائل ھامة و تكنولوجيا متطورة ، من شأنھا أن تمنح 
  مستوى الموانئ تسھيل العبور على ( أحسن الخدمات لمستخدمه 

من قانون المالية  26، نصت أحكام المادة )و المطارات ، صعود ، ھبوط
من جھة ، على إستبدال طريقة التسديد المتمثلة في طابع منفصل  2015

بطريقة التسديد مقابل تسليم وصل و ھذا تبعا Aنشاء جواز السفر البيومتري ، 
دج، المطبق على  6000إلى  2000و من جھة أخرى ، رفع حق الطابع من 

سنوات عوضا عن   10جوازات السفر البيومترية مع تمديد مدة ص5حيتھا إلى 
  .سنوات  5
دج ، المطبق على  1500دج إلى  500رفع الحق الثابت للتسجيل من  -5

جميع العقود التي لم تحدد تعريفتھا بأي مادة من قانون التسجيل ، و التي ? 
قصد تعويض ناقص القيمة التي قد : رسم نسبي  يمكن أن يترتب عنھا تحصيل

ينجم عن إلغاء رسم الطابع على شھادة السوابق العدلية و شھادة الجنسية و 
 2015من قانون المالية  19بطاقة التعريف الوطنية ، نصت أحكام المادة 
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دج، المطبق على  1500دج إلى  500من )الثابت(على رفع حق التسجيل 
  .ر في قانون التسجيل و التي % يمكن إخضاعھا لرسم نسبي العقود التي لم تذك

ة جباية على الدخل اAجمالي أو الجبايتعديل تاريخ سريان اAعفاء من ال -6
 2013على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات إبتداءا من تاريخ أول جانفي 

، فيما يخص نواتج و فوائض القيمة الناتجة ) 2014بد? من أول جانفي ( 
ن عمليات التنازل عن السندات المسعرة في البورصة أو المتداولة في ع

اAعفاء من  2014على سبيل التذكير ،جدد قانون المالية : سوق منظمة 
ة على أرباح الشركات لمدة خمس جباية على الدخل اAجمالي أو الجبايال

، مداخيل ا4سھم و ا4وراق  2014سنوات إبتداءا من تاريخ أول جانفي 
المماثلة لھا ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس سنوات ، مسجلة في التسعيرة 
الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم ، و كذا نواتج ا4سھم أو 

  حصص ھيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة ؛
ة على أرباح الشركات ، جباية على الدخل اAجمالي أو الجبايكما تعفى من ال

وائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن اAلتزامات و السندات نواتج و ف
المماثلة لھا و ا4وراق المماثلة للخزينة المسعرة في البورصة أو المتداولة في 

سنوات ، و الصادرة خ5ل فترة خمس  5سوق منظمة 4جل أدنى يقدر بـ
  ؛2014سنوات إبتداءا من أول جانفي 

ق التسجيل لمدة خمس سنوات إبتداءا من أول فض5 عن ھذا ، تعفى من حقو
، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية  2014جانفي 

  للبورصة أو المتداولة في سوق منظم ؛
و عليه ، لقد دخلت حيز التنفيذ و لمدة خمس سنوات ، اAعفاءات المنصوص 

إلى غاية  2003اءا من أول جانفي ، إبتد 2003عليھا في قانون المالية لسنة 
، تم تمديد العمل بھذه اAعفاءات لفترة جديدة مدتھا خمس  2007ديسمبر  31

و التي تم  2009من قانون المالية  46سنوات ، و ذلك بموجب المادة 
 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  33تصحيح أحكامھا بموجب المادة 
بد% من أول جانفي  2008ء بأول جانفي التي عدلت تاريخ سريان اAعفا

2009 .  
ديسمبر  31نظرا لما سبق ذكره ، يعد تاريخ إنتھاء الفترة ا4خيرة لoعفاء ھو 

أين كان من المفروض أن  2014،و قد تم تمديد ھذه الفترة في  2012لسنة 
،  2014و ليس أول جانفي 2013يبدأ سريان التمديد إبتداءا من أول جانفي 

  .فعل تمديد فترة اAعفاء لمدة خمس سنوات و ذلك ب
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تمديد اAعفاء من حقوق التسجيل و رسم اAشھار العقاري و مبالغ -7
اGمYك الوطنية ، إلى عقود اAقتناء الودي لعقارات أو حقوق عينية عقارية 
تابعة Gشخاص طبيعية و معنوية للقانون الخاص الYزمة Aنجاز مشاريع 

في إطار إنجاز المشاريع ات المنفعة العمومية ، تلجأ  : ذات منفعة عمومية
الدولة غالبا عند عدم كفاية إستخدام ا4راضي التابعة ل~م5ك الخاصة للدولة 
إلى عمليات اAكتساب الودي لكل أو لجزء من ممتلكات ا4شخاص الطبيعيين 
 او المعنويون من القانون الخاص قبل تنفيذ إجراء نزع الملكية للمنفعة

  .العمومية 
و في ھذا السياق ، يجدر التوضيح أنه في إطار نزع الملكية ذات المنفعة 
العمومية ، تعفى عقود نزع الملكية المذكورة من دفع رسوم التحويل و مبالغ 

  ا4م5ك الوطنية ؛
  من قانون  68أيضا ، بغية تحقيق العدالة ، مددت أحكام المادة 

التسجيل و رسم اAشھار العقاري و مبالغ ، اAعفاء من حقوق 2015المالية 
ا4م5ك الوطنية الخاصة بعقود اAقتناء الودي للعقارات أو الحقوق العينية 
العقارية التابعة ل~شخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص 

  .ال5زمة Aنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية 
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  :الخاتمة 
  إن الجزائر تسعى جاھدة لتوفير الظروف المناسبة لتشجيع النظام       

، والنھوض به عن طريق القضاء على مختلف العوائق التي تقف  جبائيال
حاجزا أمام تحقيق ا4ھداف المرجوة ، و ھذا ما يتجسد من خ5ل قانون المالية 

لجبائية التي و الذي يحتوي في طياته على العديد ا%متيازات ا 2015لسنة 
  .تساعد على تنمية اAقتصاد الوطني 

  :النتائج 
  :إلى ما يلي  2015تھدف اAعفاءات التي تضمنھا قانون المالية لسنة 

تحفيز الصناعة الوطنية ، من خ5ل اAمتيازات المقدمة لصالح  �
  اAستثمارات التابعة للفروع اAقتصادية ؛

جيا الحديثة و الحصول على بلوغ القدرة التنافسية في مجال التكنولو �
  اAستثمارات ذات قيمة مضافة كبيرة ، 

إضفاء العدالة بين جميع المستثمرين المستفيدين من خ5ل منح  �
  اAمتياز على ا4م5ك العقارية المبنية و غير المبنية ؛

حث مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث و التطوير من خ5ل  �
  المضافة ؛ اAعفاء من الرسم على القيمة

  إمتصاص البطالة و إنشاء شروط التنمية في الجنوب الكبير ؛ �
دعم سياسة السلطات العمومية الرامية Aزالة كل العراقيل التي من  �

شأنھا أن تؤثر في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و عدم 
  تعطيل تقدم إنجاز المشاريع اAستثمارية ؛

تنظيم من طرف الدولة و  ضبط النشاطات التي % تخضع 4ي �
المحاربة التدريجية للسوق غير الرسمية ، % سيما السوق الموازية 
للسلع المستعملة التي تعتبر كقطاع % يمنح أي ضمان أو حماية 

  للمستھلك الجزائري ؛
اص الذين خمكافحة التدخين من خ5ل التدخل الجبائي ، و التكفل با4ش �

التدخين برفع الرسوم الجبائية ، و يعانون من ا4مراض الناتجة عن 
ة تخصص لصناديق خاصة للتكفل جبائيالتي يترتب عليھا إيرادات 

  بالمرضى ؛
  تحفيز المدينين على تسوية ديونھم المتراكمة لعدة سنوات ؛ �
لفائدة العائ5ت و المؤسسات ، في إطار التدابير  الجبائيةالتدابير  اتخاذ �

  ي ؛الھادفة إلى تبسيط النظام الجبائ
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  . ا%قتصاديترقية اAنتاج الوطني و إعادة بعث النشاط  �
  :التوصيات 

%بد من ترشيد تسيير ميزانية الدولة ، وتطھير التجارة الخارجية ،  �
ومكافحة التھرب الجبائي لكبار المتعاملين ، بد% من إثقال كاھل 

 ؛المواطن بضرائب جديدة لن تحقق أية قيمة مضافة ل5قتصاد الوطني
ة على إستھ5ك التبغ ، ذلك أن جبايإعادة النظر في مضمون اليجب  �

المرتبطة با%ستثمار المنتج  وفرض  جبايةتوجه الدولة نحو خفض ال
على  جبايةجديدة ، الھدف منھا حماية المستھلك على غرار ال جباية

 .استھ5ك التبغ
% جباية %بد إعادة النظر في مشكلة ا%قتصاد الجزائري ، كون ھذه ال �

تزيد إ% في إثقال كاھل المواطن ، وضرب قدرته الشرائية ، ولن 
يكون لھا أي أثر إيجابي على ا%قتصاد ، كون  أن المشكلة % تكمن 

 في التمويل وإنما في النجاعة والتسيير باعتراف من الحكومة؛
% بد من تطھير التجارة الخارجية من التھرب الجبائي ، 4نھا ذات  �

 .المقارنة مع حل  فرض ضرائب جديدة على المواطنين أھمية كبيرة ب
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